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Résumé en français

Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient
l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le
jugement d'homologation,  de déposer le prix sur un compte spécial,  avaient néanmoins accepté de
recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce
manquement  constitue  une  inexécution  d'une  obligation  contractuelle  susceptible  d'entraîner  la
résolution du contrat et non sa nullité. En déduisant de l'acceptation du paiement par les cédants une
renonciation de leur part à se prévaloir de cette inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa
décision de rejeter la demande.
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محمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/466، المؤرخ ف 2020/10/22، ف الملف التجاري عدد 2019/1/3/526
إل مقال النقض المودع بتاريخ 2019/1/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف (ع.) والرام بناء عل

نقض القرار رقم 1571 الصادر بتاريخ 2017/3/15 ف الملف 2016/8232/5705 عن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وبناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.

وبناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974.
وبناء عل الأمر بالتخل والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/9/24.

وبناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/10/22.
وبناء عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

.العام السيد رشيد بنان ملاحظات المحام وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إل

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان الطالب كريم (ب.) تقدم بمقال أمام المحمة التجارية بالدار البيضاء عرض
فيه ان هذه الأخيرة أصدرت بتاريخ 1997/7/5 حما تحت عدد 99/4137 ف اطار الملف عدد 10/99/4444 قض بفتح مسطرة
التسوية القضائية ف حق شركة (ل.)، وبتاريخ 1999/7/13 أصدرت حما بتفسير الحم المشار اليه أعلاه بالقول بون مهمة السنديك
ه مراقبة عمليات التسيير المنوطة برئيس المقاولة ، أيد استئنافيا بموجب القرار الاستئناف الصادر بتاريخ 1999/10/19 ف الملف
عدد 11/99/1408 و 10/99/1512 ، وبتاريخ 2002/9/30 أصدرت ف اطار الملف عدد 2001/10/106 حما بتبن مخطط الاستمرارية
ف حقها تم فسخه ف اطار الملفين المضمومين 2004/10/138 و 2004/10/197 والاذن باستمرارية نشاط المقاولة لمدة ستة اشهر ،
م من جديد بالإبقاء علإطار الملف عدد 2005/11/1206 والح مة الاستئناف التجارية بتاريخ 2005/5/28 فتم إلغاؤه بقرار مح
الاستمرارية وبإرجاع المهمة للسنديك لدراسة إمانية تغيير وسائل تنفيذ المخطط عل ضوء الاتفاقية المبرمة بين مساهم شركة (ل.)
و(ق. ع. س.) ، وانه بتاريخ 2005/6/8 تقدم الشركاء ف الشركة المذكورة بطلب المصادقة عل الاتفاق المبرم بينهم و(ق. ع. س.)
بخصــوص تفــويت الأســهم تمــت المصادقــة عليــه مــن طــرف المحمــة التجاريــة بمــوجب حمهــا عــدد 2005/248 فــ إطــار الملــف
ل من عبد الواحد (ع.) وكمال (ب.) وكريم (ب.) وسلم2005/25/189 وبتاريخ 2005/7/25 وذلك ببيع أسهم شركة (ل.) المملوكة ل
(ب.) وميشيل (ل.) إل (ق. ع. س.) وايداع ثمن البيع البالغ 6.250.000 درهم ف حساب خاص ال غاية قفل المسطرة ، إلا ان

المفوت له لم يلتزم بالشروط المحددة من طرف

المحمة والت علقت عليه عملية التفويت وهو إبداع الثمن بحساب خاص لغاية قفل المسطرة ، مما يترتب عنه بطلان عملية التفويت
2005/6/1 العقد المؤرخ ف شركة (ل.) والفائدة (ق. ع. س.) بمقتض م ببطلان عقد تفويت اسهم المساهمين فبرمتها ، ملتمسا الح

وارجاع الأطراف ال نفس الحالة الت كانوا عليها قبل ابرامه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبعد الجواب وتمام الإجراءات أصدرت المحمة التجارية حمها القاض برفض الطلب.

ايدته محمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

ف شان الوسيلة الفريدة

حيث ينع الطالب عل القرار خرق القانون وبالخصوص الفصلين 306 و 310 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 650 من مدونة
التجارة القديمة‐ 683 من مدونة التجارة الجديدة ‐ والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وفساده وعدم الارتاز
عل أساس قانون سليم بدعوى أن المحمة اعتمدت ف تأييدها للحم الابتدائ عل تعليل جاء فيه ان "الطاعن تمسك بموجب مقاله
الاستئناف بون الحم المستأنف تجاهل عند بته ف الطلب المعروض عليه وبصفة خطيرة ما تم بيانه من كون شركة (ل.) خاضعة
لمسطرة التسوية القضائية وان المحمة التجارية قررت وبمقتض حم نهائ اخضاع تفويت اسهم المساهمين فيها ال إيداع ثمن
التفويت بصندوق المحمة ال غاية قفل مسطرة التسوية القضائية ، وانه طبقا لمقتضيات الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود
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والمعتمد من طرف محمة الدرجة الأول فان الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمن ان ينتج أي اثر الا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له
، ويون الالتزام باطلا بقوة القانون ليس فقط اذا كان ينقصه احد الأركان اللازمة لقيامه ولن أيضا اذا قرر القانون ف حالة خاصة
بطلانه ، وانه طبقا لمقتضيات المادة 650 من مدونة التجارة الواردة ف القسم الرابع من التاب الخامس والمتعلق بالقواعد المشتركة
لمساطر المعالجة والتصفية القضائية فانه ابتداء من صدور حم فتح المسطرة لا يمن للمسيرين القانونيين او الفعليين ماجورين كانوا
ام لا تحت طائلة البطلان ان يفوتوا الحصص ف الشركة او الأسهم او شهادات الاستثمار او شهادات حق التصويت الت تمثل حقوقهم
ف الشركة الت كانت موضوع فتح المسطرة الا وفق الشروط الت تحددها المحمة ... وانه لما كان أساس الدعوى المرفوعة ابتدائيا
من طرف الطاعن تروم التصريح ببطلان عقد تفويت لاسهم المساهمين ف شركة (ل.) لفائدة المستأنف عليه (ق. ع. س.) باعتبار ان هذا
الأخير لم يتقيد بالشروط المحددة من طرف المحمة الت علقت عليها عملية التفويت وهو إيداع مبلغ التفويت بحساب خاص ال غاية
قفل المسطرة وليس استنادا عل مقتضيات المادة 650 من مدونة التجارة فان الطلب بالشل المقدم به انما يدخل ف باب عدم تنفيذ

الالتزام الذي يستوجب المطالبة بالفسخ عند عدم تحقق شر وليس البطلان لانعدام احد اركان

العقد وهو الأمر الذي اهتدى اليه الحم المستأنف وعن صواب إضافة ال أن ما تمسك به الطاعن فان المستأنف عليه قد تقيد
بمقتضيات المادة السادسة من عقد تفويت الأسهم وسلم للأستاذ محمد (ح.) ثمن شراء الأسهم حسب كتاب هذا الأخير المؤرخ ف
2016/9/2 الذي اكد فيه انه قام بتنفيذ المهمة كما تم تحديدها اليه بمقتض المادة المذكورة من العقد وقام بتوزيع ثمن البيع فور توصله
به من لدن (ق. ع. س.) عل البائعين بما فيهم الطاعن وفق التوزيع الذي ارتضوه واتفقوا عليه تطبيقا لما نص عليه الفصل المذكور وان
الطاعن لم يدل بما يدحض به ما تم الادلاء به من طرف المستأنف عليه وبالتال تبق طلباته غير مبررة وان الحم الذي قض برفض
الطلب يون قد طبق صحيح القانون ويتعين تأييده " ، والحال ان الثابت من عناصر الملف ان المساهمين ف شركة (ل.) ومن بينهم
الطالب تقدموا بدعوى تروم المصادقة عل الاتفاق المبرم بينهم وبين (ق. ع. س.) بخصوص تفويت اسهمهم ف الشركة وفق الشروط
المنصوص عليها ف الاتفاق المذكور ، وان المحمة أصدرت بتاريخ 2006/7/25 ف لملف عدد 2005/25/189 حما تحت عدد
2005/248 قض بالمصادقة عل بيع أسهم شركة (ل.) وايداع ثمن البيع البالغ 6.250.000 درهم ف حساب خاص ال غاية قفل
المسطرة ، الا ان المفوت له لم يتقيد بالشروط المحددة من طرف المحمة والت علقت عليه عملية التفويت وه إيداع الثمن بحساب
خاص ، مما يترتب عنه بطلان عملية التفويت طبقا للمقتضيات القانونية الامرة المنصوص عليها صدر الوسيلة بالإضافة ال انه لم

يجب عل المستنتجات المقدمة بهذا الخصوص ولم يعلل تأييده للحم الابتدائ بأسباب سائغة قانونا مما يجعله عرضة للنقض.
لن حيث أوردت المحمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله انه "لما كان أساس الدعوى المرفوعة ابتدائيا من طرف الطاعن
تروم التصريح ببطلان عقد تفويت لاسهم المساهمين ف شركة (ل.) لفائدة المستأنف عليه (ق. ع. س.) باعتبار ان هذا الأخير لم يتقيد
بالشروط المحددة من طرف المحمة الت علقت عليها عملية التفويت وهو إيداع مبلغ التفويت بحساب خاص ال غاية قفل المسطرة
... فان الطلب بالشل المقدم به انما يدخل ف باب عدم تنفيذ الالتزام الذي يستوجب المطالبة بالفسخ عند عدم تحقق شروطه وليس
البطلان لانعدام احد اركان العقد وهو الأمر الذي اهتدى اليه الحم المستأنف وعن صواب إضافة ال ان ما تمسك به الطاعن فان
المستأنف عليه قد تقيد بمقتضيات المادة السادسة من عقد تفويت الأسهم وسلم للأستاذ محمد (ح.) ثمن شراء الأسهم حسب كتاب هذا
الأخير المؤرخ ف 2016/9/2 الذي اكد فيه انه قام بتنفيذ المهمة كما تم تحديدها اليه بمقتض المادة المذكورة من العقد وقام بتوزيع
ثمن البيع فور توصله من لدن (ق. ع. س.) عل البائعين بما فيهم الطاعن وفق التوزيع الذي ارتضوه واتفقوا عليه تطبيقا لما نص عليه

الفصل المذكور وإن الطاعن لم يدل بما يدحض به ما

تم الادلاء به من طرف المستأنف عليه وبالتال تبق طلباته غير مبررة وان الحم الذي قض برفض الطلب يون قد طبق صحيح
القانون ويتعين تأييده " التعليل الذي يتضح منه ان المحمة وللقول بتأييد الحم المستأنف استندت وعن صواب عل كون الالتزام
الرابط بين المطلوب ومساهم شركة (ل.) تضمن التزامات متبادلة ينتج عن عدم تنفيذ احد طرفيه لالتزامه فسخ العقد إذ أصبح تنفيذه
غير ممن وليس بطلانه وانه بعد ان ثبت لها ان البائعين توصلوا بثمن البيع بغض النظر عن الإيداع بحساب خاص من عدمه وردت
طلبهم تون قد بنت قرارها عل أساس سليم ما دام ان ارتضاؤهم يفسر عل انه تنازل عن حق المطالبة بالفسخ واعمال العقد وهو تعليل
فللشركة فجاء القرار معللا بما ي سليم وليس فيه أي خرق للمادة 650 من مدونة التجارة ما دام أن الطالب لم يثبت كونه مسير قانون
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وغير خارق للمقتض المحتج بخرقه والوسيلة عل غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف عل الطالب.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Première section, Arrêt n° 1/466, en date du 22/10/2020, dans
le dossier commercial n° 2019/1/3/526
Vu le pourvoi en cassation formé le 15/01/2019 par le demandeur susmentionné, par l'intermédiaire de
son avocat Maître Abdelatif (A.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 1571 rendu le 15/03/2017 par la Cour
d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2016/8232/5705.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de mise en état et de communication du 24/09/2020.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 22/10/2020.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed Karam, et après avoir entendu
les observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Bennani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur, Karim (B.), a saisi le
Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête exposant que ce dernier avait rendu, le 05/07/1997,
un jugement n° 99/4137 dans le dossier n° 10/99/4444, prononçant l'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire à l'encontre de la société (L.). Le 13/07/1999, le tribunal a rendu un jugement
interprétatif du jugement précité, précisant que la mission du syndic consistait à contrôler les opérations
de gestion confiées au chef d'entreprise, jugement confirmé en appel par arrêt du 19/10/1999 dans les
dossiers n° 11/99/1408 et 10/99/1512. Le 30/09/2002, dans le dossier n° 2001/10/106, le tribunal a rendu
un jugement adoptant un plan de continuation en faveur de la société, lequel a été résolu dans le cadre
des  dossiers  joints  n°  2004/10/138  et  2004/10/197,  avec  autorisation  de  poursuivre  l'activité  de
l'entreprise pour une durée de six mois. Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la Cour d'appel de
commerce  en  date  du  28/05/2005  dans  le  dossier  n°  2005/11/1206,  qui  a  statué  de  nouveau  en
maintenant la continuation et en chargeant le syndic d'étudier la possibilité de modifier les modalités
d'exécution du plan à la lumière de la convention conclue entre les actionnaires de la société (L.) et (Q. A.
S.). Le 08/06/2005, les associés de ladite société ont sollicité l'homologation de l'accord conclu entre eux
et (Q. A. S.) concernant la cession des actions. Cet accord a été homologué par le Tribunal de commerce
par son jugement n° 2005/248 du 25/07/2005 dans le dossier n° 2005/25/189, autorisant la vente des
actions de la société (L.) détenues par Abdelouahed (A.), Kamal (B.), Karim (B.), Salma (B.) et Michel (L.)
à (Q. A. S.), et la consignation du prix de vente s'élevant à 6.250.000 dirhams sur un compte spécial
jusqu'à la clôture de la procédure. Cependant, le cessionnaire ne s'est pas conformé aux conditions fixées
par le tribunal, auxquelles l'opération de cession était subordonnée, à savoir la consignation du prix sur
un compte  spécial  jusqu'à  la  clôture  de  la  procédure,  ce  qui  entraîne  la  nullité  de  l'ensemble  de
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l'opération de cession. Le demandeur a sollicité que soit prononcée la nullité du contrat de cession des
actions des actionnaires de la société (L.) au profit de (Q. A. S.), en vertu de l'acte du 01/06/2005, et la
remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion, avec toutes les conséquences de
droit.
Après réponse et clôture de l'instruction, le Tribunal de commerce a rendu un jugement de rejet de la
demande.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de commerce par son arrêt, objet du présent pourvoi en
cassation.

Sur le moyen unique

Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de la violation de la loi, notamment des articles 306 et 310
du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de l'article 650 de l'ancien Code de commerce -
683 du nouveau Code de commerce -, et de l'article 345 du Code de procédure civile, ainsi que du défaut
et du vice de motivation et du manque de base légale, au motif que la cour a fondé sa confirmation du
jugement de première instance sur la motivation suivante : "le demandeur a soutenu dans sa requête
d'appel que le jugement entrepris a gravement ignoré, en statuant sur la demande, le fait que la société
(L.) était soumise à une procédure de redressement judiciaire et que le Tribunal de commerce avait
décidé,  par  un jugement  définitif,  de  subordonner  la  cession  des  actions  de  ses  actionnaires  à  la
consignation du prix de cession à la caisse du tribunal jusqu'à la clôture de la procédure de redressement
judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 306 du Dahir formant Code des obligations et des
contrats, sur lequel s'est fondée la juridiction de première instance, l'obligation nulle de plein droit ne
peut produire aucun effet, si ce n'est la restitution de ce qui a été payé indûment en exécution de celle-ci,
et l'obligation est nulle de plein droit non seulement lorsqu'il lui manque l'un des éléments essentiels à sa
validité, mais aussi lorsque la loi, dans un cas particulier, en prononce la nullité. Conformément aux
dispositions de l'article 650 du Code de commerce, figurant dans la section IV du Livre V relative aux
règles communes aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires, à compter du jugement
d'ouverture de la procédure, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de
nullité,  céder les  parts  sociales,  actions,  certificats  d'investissement ou certificats  de droit  de vote
représentant leurs droits dans la société ayant fait l'objet de l'ouverture de la procédure, que dans les
conditions fixées par le tribunal... Dès lors que l'action introduite en première instance par le demandeur
visait à faire déclarer la nullité du contrat de cession des actions des actionnaires de la société (L.) au
profit de l'intimé (Q. A. S.) au motif que ce dernier ne s'était pas conformé aux conditions fixées par le
tribunal, auxquelles l'opération de cession était subordonnée, à savoir la consignation du montant de la
cession sur un compte spécial jusqu'à la clôture de la procédure, et non sur le fondement des dispositions
de l'article 650 du Code de commerce, la demande, telle que présentée, relève de l'inexécution d'une
obligation, qui justifie une demande de résolution en cas de non-réalisation de ses conditions, et non de
nullité pour absence d'un des éléments du contrat. C'est à juste titre que le jugement entrepris a retenu
cette analyse. De plus, s'agissant des arguments du demandeur, l'intimé s'est conformé aux dispositions
de l'article six du contrat de cession d'actions et a remis à Maître Mohamed (H.) le prix d'achat des
actions, selon le courrier de ce dernier en date du 02/09/2016, dans lequel il a confirmé avoir exécuté la
mission qui lui avait été confiée en vertu dudit article du contrat et avoir distribué le prix de vente dès sa
réception de (Q. A. S.) aux vendeurs, y compris le demandeur, selon la répartition qu'ils avaient acceptée
et convenue, en application de ce qui est énoncé dans ledit article. Le demandeur n'a fourni aucun
élément pour réfuter ce qui a été produit par l'intimé. Par conséquent, ses demandes demeurent non
fondées,  et le jugement qui a rejeté la demande a fait  une saine application de la loi  et doit  être
confirmé". Or, il est constant au vu des éléments du dossier que les actionnaires de la société (L.), y
compris le demandeur, ont intenté une action visant à l'homologation de l'accord conclu entre eux et (Q.
A. S.) concernant la cession de leurs actions dans la société, selon les conditions prévues dans ledit
accord, et que le tribunal a rendu, le 25/07/2006, dans le dossier n° 2005/25/189, un jugement n°
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2005/248 prononçant l'homologation de la vente des actions de la société (L.) et la consignation du prix
de vente s'élevant  à  6.250.000 dirhams sur  un compte spécial  jusqu'à  la  clôture de la  procédure.
Cependant,  le  cessionnaire  ne s'est  pas  conformé aux conditions  fixées  par  le  tribunal,  auxquelles
l'opération de cession était subordonnée, à savoir la consignation du prix sur un compte spécial, ce qui
entraîne  la  nullité  de  l'opération  de  cession  conformément  aux  dispositions  légales  impératives
mentionnées en tête du moyen. En outre, la cour n'a pas répondu aux conclusions présentées à cet égard
et  n'a pas motivé sa confirmation du jugement de première instance par des motifs  juridiquement
admissibles, ce qui expose son arrêt à la cassation.
Mais attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a énoncé dans sa motivation que : "dès lors que
l'action introduite en première instance par le demandeur visait à faire déclarer la nullité du contrat de
cession des actions des actionnaires de la société (L.) au profit de l'intimé (Q. A. S.) au motif que ce
dernier ne s'était pas conformé aux conditions fixées par le tribunal, auxquelles l'opération de cession
était subordonnée, à savoir la consignation du montant de la cession sur un compte spécial jusqu'à la
clôture de la procédure... la demande, telle que présentée, relève de l'inexécution d'une obligation, qui
justifie une demande de résolution en cas de non-réalisation de ses conditions, et non de nullité pour
absence d'un des éléments du contrat.  C'est à juste titre que le jugement entrepris a retenu cette
analyse. De plus, s'agissant des arguments du demandeur, l'intimé s'est conformé aux dispositions de
l'article six du contrat de cession d'actions et a remis à Maître Mohamed (H.) le prix d'achat des actions,
selon le courrier de ce dernier en date du 02/09/2016, dans lequel il a confirmé avoir exécuté la mission
qui lui avait été confiée en vertu dudit article du contrat et avoir distribué le prix de vente dès sa
réception de (Q. A. S.) aux vendeurs, y compris le demandeur, selon la répartition qu'ils avaient acceptée
et convenue, en application de ce qui est énoncé dans ledit article. Le demandeur n'a fourni aucun
élément pour réfuter ce qui a été produit par l'intimé. Par conséquent, ses demandes demeurent non
fondées,  et le jugement qui a rejeté la demande a fait  une saine application de la loi  et doit  être
confirmé". De cette motivation, il ressort que la cour, pour confirmer le jugement entrepris, s'est fondée,
à juste titre, sur le fait que l'obligation liant l'intimé aux actionnaires de la société (L.) comportait des
obligations réciproques, dont l'inexécution par l'une des parties entraîne la résolution du contrat si son
exécution est devenue impossible, et non sa nullité. Ayant constaté que les vendeurs avaient perçu le prix
de vente, indépendamment de la consignation ou non sur un compte spécial, elle a rejeté leur demande.
Ce faisant, elle a fondé sa décision sur une base légale saine, dès lors que leur consentement s'interprète
comme une renonciation au droit de demander la résolution et comme une volonté d'exécuter le contrat.
Cette motivation est pertinente et ne contient aucune violation de l'article 650 du Code de commerce,
étant donné que le demandeur n'a pas prouvé sa qualité de dirigeant de droit de la société. L'arrêt est
ainsi suffisamment motivé et ne viole pas la disposition dont la violation est invoquée, et le moyen est
dénué de fondement.

Par ces motifs

La Cour de cassation rejette la demande et laisse les dépens à la charge du demandeur.
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